
 
 

 2020 ، الجزائر1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 

 41- 29ص.ص. ،2020 دیسمبر -  4عدد   -31المجلد  

 لیات التشاركیة.الآ شارتإنھیئة المجلس الشعبي البلدي: ما مدى  
The Municipal People’s Council: How wides pread are the participatory 

mechanisms? 

17/11/2020 القبول:تاریخ  ؛17/08/2020 الاستلام:اریخ ت  

  ملخص
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* Corresponding author, e-mail: f.houchat@gmail.com 

مفاھیم جدیدة لم تكن  2016لقد كرس التعدیل الدستوري لسنة 
موجودة من قبل، منھا الدیموقراطیة التشاركیة، سیما على المستوى 
المحلي، التي تسمح بإشراك المجتمع المدني بمختلف مكوناتھ خاصة 
المواطن في عملیة التسییر العمومي عن طریق المشاركة في اتخاذ 
القرار العمومي عن طریق المشاركة في اتخاذ القرار العمومي على 

مة الإدارة المحلیة یستلزم وضع سیاسة وكالمستوى المحلي، لأن ح
 تشاركیة ناجعة.

ولكن عملیة تحویل ھیئة المجلس الشعبي البلدي إلى حقیقة مكرسة 
على أرض الواقع، تستوجب الاستعانة بآلیات مختلفة تضمن إشراك 

 المواطن في العملیة التقریریة.
وفي ظل انعدام قوانین تزود الجماعات الإقلیمیة بآلیات الدیموقراطیة 

لى ل عاالتشاركیة طبقت الجزائر تجربة فریدة عرفت بمشروع كابد
 مستوى عشر بلدیات، وكل بلدیة تنفرد بخصائص مختلفة.

 حقیقدیمقراطیة تشاركیة، آلیات تشاركیة، ت الكلمات المفتاحیة:
 محلي، برنامج كابدال. استفتاءعمومي، 

 فوزیة ھوشات

 منتوري الاخوة جامعة
 ، الجزائر 1قسنطینة

Abstract:  

 The constitutional of 2016 has enshrined new 
concepts that did not exist before including 
participatory democracy, especially at the local level, 
which allows the participation of civil society in its 
various components with the citizen in the public 
management process, by participating in public 
decision-making at the local level, because 
governance of local administration requires the 
development of an effective participatory policy. 

However, the process of transforming the Municipal 
People’s assembly into a reality that is consecrated on 
the ground requires the use of various mechanisms 
that guarantée citizen participation in the decision 
process. 

In the absence of laws that would provide local 
authorities with mechanisms of participatory 
democracy, Algeria applied a unique experiment 
known as the Capdal project at the level of tem 
municipalities, and each municipaety has different 
characteristics. 

Key words: Participatory democracy – local 
authorities- participatory mechanisms - public 
investigation - local referendum - Capdal program. 

Résume :  

La constitution de 2016 a consacré de nouveaux 
concepts qui n’existaient pas au paravent, y compris la 
démocratie participative au niveau local, qui permet la 
participation de la société avec ses différentes 
composantes et le citoyen dans le processus de gestion 
publique, en participant à la prise de décision au 
niveau local, car la gouvernance de l’administration 
locale nécessite le développement d’une politique 
participative efficace. 

Cependant le processus de transformation de 
l’assemblée populaire municipale en une réalité 
consacré sur le terrain, nécessite l’utilisation de divers 
mécanismes garantissant la participation des citoyens 
au processus de décision. 

En l’absence de lois dotent les collectivités 
territoriales de mécanismes de démocratie 
participative, Algérie a appliqué une expérience 
unique connue sous le nom projet Capdel, au niveau 
de dix municipalités, et chacune a des caractéristiques 
différentes.  

Mots clés : démocratie participative – collectivités 
territoriales - mécanismes participative- enquête 
public- referendum local- programme Capdel. 
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  مقدمة: 
لقي موضوع المشاركة في تسییر النشاط العمومي أو ما یعرف بالدیمقراطیة 

د لم یكن في مستوى واح ذلك كبیرا من قبل الباحثین، إلا أن اھتمامھم اھتماماالتشاركیة 
 بسبب تعدد موضوعات المشاركة، حتى أنھم استخدموا للدلالة علیھ مصطلحات متنوعة. 
یعتبر مفھوم المشاركة مصطلحا مرتبطا بما یعرف في الإسلام بالشورى وھو 
مفھوم قریب من النظام الدیمقراطي، إلا أن مفھوم الشورى أعم وأدق من الدیمقراطیة 

دي، ومع ذلك فأغلب الأنظمة الإسلامیة قد تخلت عنھ وحاولت تطبیق بمعناھا التقلی
 الأنظمة الدیمقراطیة بمفھومھا الحدیث.

اذ القرار في ظل ظروف جدیدة ألزمت حلقد ظھرت فكرة مشاركة المواطن في إت 
الإدارة على العمل مع المواطن تحت إطار المشاركة، من خلال البحث عن آلیات جدیدة 

 رضت لھ من نقد لاذع بسبب البیروقراطیة والظلم الممارس من طرفھا.في ضوء ما تع
لقد انتشرت المشاركة، حیث أصبحت تضم جمھورا عریضا من المواطنین، سیما  

أن الكثیر منھم تجمعوا ضمن مجموعات من خلال ما یعرف بالمجتمع المدني، في إطار 
 ، بالإضافة إلى الكثیر من المجالات. 1تكوین جمعیات تمثل المستھلكین وأنصار البیئة

ھذه المشاركة یمكن أن تكون مباشرة أو غیر مباشرة، تكون المشاركة مباشرة إذا 
، أما المشاركة غیر المباشرة فھي التي تستدعي الأشخاص ةكان تدخل المواطن مباشر

جموعة مإنما كممثلین ل باسمھمالمعنیین، ولكن عندما یتدخلون فإنھم یقومون بذلك لیس 
 .بالقرارین باطخأو لصنف من الم

إنما مشاركة المواطنین التي تھدف إلى تكریس الدیمقراطیة التشاركیة تبقى محل 
جدل كبیر بسبب عدم وضوح شروط ممارستھا، رغم أنھا تتكون بواسطتھا القرارات 

 الجماعیة بسبب تعدد الآراء ضمن القرار الصادر.
راطیة التشاركیة یتم من خلال أربعة مراحل وھو یؤكد الخبراء بأن تكریس الدیمق 

 خاذاتما یؤدي إلى القول أن ھناك أربعة مستویات تسمح بإشراك المواطنین في آلیات 
 2القرار.

یبدأ المستوى الأول بالمعلومة، الذي یعتبر الدرجة الأولى من المواطنة  
واطنین أفضل رغبات الممنتخبین أن یقیموا بطریقة للوالمشاركة وفي ھذا المستوى یمكن 

ما یعرف بالمعلومة التصاعدیة، كما یمكن أن یعرف المواطن من المعلومة محتوى  ضمن
 ة عن طریق ما یعرف بالمعلومة التنازلیة.تخذالقرارات الم

 . اختیاریةالتي یمكن أن تكون إلزامیة أو  الاستشارةتأتي بعد ذلك  
، إنھا تعبر عن مستوى أعلى وھي تشرك la concertationالمشاورة  ھناك بعد ذلك

 وتدخل غیر المقررین. 
ي یمنح ویض التفوأخیرا المشاركة بالمعنى الصحیح، والتي یمكن أن تظھر في الت

من المنتخبین لتنظیم آخر لیتصرف بدلا عنھم. إن التقنیات الثلاث الأولى لا تؤدي إلى 
ؤدي ا، لكن بالنسبة المشاركة فھي تتغییر حقیقي في القرار، وھو ما یمكن اعتباره منطقی

 3للسلطة. اقتسامإلى 
وع ن باختلافقد تكون بطرق مختلفة تختلف  نلاحظ بالتالي بأن مشاركة المواطن 

المشاركة والآلیات المستعملة لتكریس الدیمقراطیة التشاركیة، فھل وفق المشروع 
في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة داخل  10/11الجزائري من خلال قانون البلدیة رقم 

 ھیئة المجلس الشعبي البلدي بما یتلاءم والتغییرات الحاصلة في المجتمع الجزائري؟
المطروحة قسمنا موضوع بحثنا إلى مبحثین تطرقنا في للإجابة على الإشكالیة  

لقرار ا اتخاذالمبحث الأول للدیمقراطیة التشاركیة كوسیلة تساعد على المشاركة في 
 الآلیات التشاركیة. انتشاربینما تناولنا في المبحث الثاني ، العمومي المحلي
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اركة في إتخاذ الدیمقراطیة التشاركیة وسیلة تساعد على المش المبحث الأول:
 القرار العمومي المحلي.

القرارات العمومیة جاء التعدیل  اتخاذمن أجل تكریس مشاركة المواطن في 
بإصلاحات تتعلق بحوكمة الجماعات المحلیة عن طریق تكریس  2016الدستوري لسنة 

 من الدستور. 17و 15الدیمقراطیة التشاركیة وذلك ضمن المادتین 

في فقرتھا الثالثة تنص على تشجیع الدولة للدیمقراطیة  15حیث نجد أن المادة  
 .التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة

منھ على أن المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة  17من جھة أخرى تنص المادة  
سیسمح  ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة، ھذا الأمر لاشك أنھ

ومیة وتقییم السیاسات العم لمواطنین والمجتمع المدني من المشاركة في تسییر ومراقبةل
 المحلیة.
إن ھذا التعدیل یسیر في اتجاه توسیع نطاق مشاركة المواطنین من أجل إیجاد  

 الحلول المناسبة لمشاكلھم ومتطلباتھم، مما ینعكس إیجابا على حسن سیر العملیة التنمویة.
دیمقراطیة التشاركیة المواطن على التدخل مباشرة ومواجھة كما تساعد ال 

التحدیات المطروحة محلیا عن طریق التفاعل المباشر مع السلطات المحلیة للمشاركة في 
 4على أسلوب الحوار والتشاور والإقناع. بالاعتمادالقرارات السلیمة  اتخاذ

ضمان مشاركة  إن الھدف الأساسي من تكریس ھذا النوع من الدیمقراطیة ھو
المواطن في الرقابة والمساءلة والمحاسبة، لتصبح المجالس المحلیة عبارة عن برلمانات 

 محلیة تتخذ القرارات دون تدخل السلطات المركزیة. 
إلا أن تفعیل الإرادة الدستوریة وتنفیذھا على أرض الواقع ینبغي النضال من أجلھا 

والتشاور في ترجمة ھذا التوجھ  لاقتراحواوالبدایة تكون بالمطالبة في المشاركة 
الدستوري إلى قوانین تحدد كیفیة تطبیق ذلك، بالإضافة إلى تحدید الآلیات والإجراءات 

 التي تمكن المواطن من المشاركة والتأثیر على القرارات العمومیة المحلیة. 
 اغیر أن تحدید الإجراءات والآلیات یتطلب قبل ذلك تعریف ھذا المصطلح ولھذ

سنقوم بتناول تعریف الدیمقراطیة التشاركیة في المطلب الأول، ثم نتطرق لمبررات 
 تكریس الآلیات التشاركیة في المطلب الثاني. 

 المطلب الأول: تعریف الدیمقراطیة التشاركیة. 
 حرافاتالانلقد حصلت تغییرات وتطورات عمیقة في الدیمقراطیة نفسھا بسبب 

 تبشیر لنموذج دیمقراطي جدید بدیل ھوالالتي عرفتھا الدیمقراطیة التمثیلیة، لھذا بدأ 
الدیمقراطیة التشاركیة، الذي یھدف إلى إحداث قطیعة مع الأعمال التي تقلل من المشاركة 
وتحصر العمل السیاسي في التصویت، وتتعامل مع الدیمقراطیة كمجرد طریقة لتشكیل 

 5الحكومات.
طرح العدید من التعریفات لمفھوم الدیمقراطیة التشاركیة منھا التعریف  لقد تم 

لفرع ي فسنتطرق إلیھ في االسلبي الذي سنتناولھ في الفرع الأول أما التعریف الإیجاب
 الثاني.

 الفرع الأول: التعریف السلبي.
نصر عإن الدیمقراطیة التشاركیة لیست الدیمقراطیة التمثیلیة، تعتبر ھذه الأخیرة ك 

تقلیدي، وھنا لا یتعلق الأمر بمشاركة مباشرة للفرد في إتخاذ القرار، ولكن عن طریق 
 6تمثیل ھذا الفرد من خلال انتخاب المرشحین الذین یشاركون في إتخاذ القرار.

إن الدیمقراطیة التشاركیة لیست الدیمقراطیة المحلیة، لأنھا تعتبر كأداة في خدمة  
ن ھذه الأخیرة تمثل مفھوما واسعا، وھي تتكون من عدة أنواع الدیمقراطیة المحلیة، لأ

 7للدیمقراطیة التمثیلیة والإستشاریة.



  فوزیة ھوشات

32 

إن الدیمقراطیة التشاركیة لیست الحكم الراشد، لأن ھذا المفھوم متعدد المعاني  
وصعب التحدید، ولكن یمكن عرضھ كمفھوم وتصرف لنشاط جماعي یترجم حقیقة لتحول 

تطورا في إطار ترابط ضیق لتعبئة الفاعلین الخواص غیر نشاط عمومي أكثر 
 8المتجانسین.

ھذا التعریف  استبعادالتعریف، تم  وضوحبسبب ھذا المزج والخلط وعدم  
 سھل للدیمقراطیة التشاركیة. أبتعریف إیجابي وعام و واستبدل

 الفرع الثاني: التعریف الإیجابي.
وعة من الآلیات والإجراءات التي تسمح إن الدیمقراطیة التشاركیة ما ھي إلا مجم

بإشراك المجتمع المدني وعموم المواطنین في صنع السیاسات العمومیة وتقویة دورھم 
 القرارات المتعلقة بتسییر الشأن العام.  اتخاذفي 

ترتكز الدیمقراطیة التشاركیة كما عبر عن ذلك الفیلسوف البراقماتي جون دیوي 
ومطلعة تعمل على تكوین مواطنین نشطین وقادرین على مواطنة نشطة «على أنھا 

تصریف قدراتھم في التنقیب والبحث بأنفسھم على حلول ملائمة لقضایاھم، وترتكز من 
جھة ثانیة على إرادة لدى السلطات والمؤسسات السیاسیة التمثیلیة في تقاسم ھذه السلطة، 

  9تحسین أوضاع الناس. من أجل جعل ھذه الوظیفة الدیمقراطیة تتمحور أكثر حول
نھا أبعد من مجرد أداة بسیطة للمشاركة في إو افتراضكذلك على  اعتبارھایمكن 

القرارات العمومیة، ھي أیضا تعبیر لجھد دیمقراطي حاضر في كل واحد منا، ولكنھ لا 
یستطیع أن یتطور بصفة ملائمة في غیاب تعاون بین مختلف الأطراف المكونة للمجتمع 

 . 10المدني
م في صناعة القرارات التي تؤثر في حیاتھورأیا إنھا تعني أیضا أن یكون للمواطنین دورا 

سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شرعیة وسیطة تمثل مصالحھم، ویقوم ھذا 
النوع من المشاركة الواسعة على حریة التنظیم وحریة التعبیر وأیضا على قدرات 

 . 11المشاركة البناءة 
إجرائیة كالتفاعلیة  امتیازاتلدیمقراطیة التشاركیة وما تضیفھ من إن فكرة ا

والتفویض والمساھمة المواطنیة المباشرة والتمویل والمبادرة والمشاورة والمحاسبة 
والمراقبة والتقییم والمتابعة، یأتي من أجل التخلص من التصرفات البیروقراطیة التي 

ة خذتمصداقیة القرارات الم استرجاعأجل  كانت سائدة على المستوى المحلي، وھذا من
ثقة المواطنین، لیصبح محور التنمیة ویضمن فعالیة حقیقیة  لاسترجاع المستوىھذا على 

 في السیاسة التنفیذیة للجماعات المحلیة.
مما سبق نستنتج أن الدیمقراطیة التشاركیة برزت لیست لإلغاء الدیمقراطیة  

ورھا وعجزھا عن التجاوب والتفاعل مع معطیات التمثیلیة كلیا، ولكن لتجاوز قص
جدیدة، التي تتمثل في ظھور حركات ومنظمات تعرف اتساعا متزایدا، غیر  اجتماعیة

أن كل ھذه التكتلات لا تجد في الدیمقراطیة التمثیلیة قنوات للتعبیر عن مطالبھا 
ة س الدیمقراطی، وبالتالي ھي لا تجد الحلول المناسبة لمشاكلھا، على عكوانشغالاتھا

الجمیع  انخراطوتضمن  التشاركیة، التي تعتبر دیمقراطیة فاعلة لحل المشاكل عن قرب،
 القرار.  اتخاذ، وتوفر المعلومة والشفافیة والمساھمة في استثناءبدون 

من الناحیة النظریة یسھل تصور مفھوم الدیمقراطیة التشاركیة، إلا أن تنفیذھا 
على أساس أن السلطات العمومیة لیست مستعدة بعد للتنازل  على أرض الواقع یبدو صعبا

التغییرات الناتجة عن الإرادة  لاعتمادمع المواطن، وكذلك  واقتسامھاعن سلطاتھا 
المباشرة للمجموعة، سیما إذا كان السیاق التقریري العمومي غیر مكیف مع حركیة 

 مشاركة المواطنین.
 الدیمقراطیة التشاركیةالمطلب الثاني: مبررات تكریس 

من أھم الأسباب التي أدت إلى تكریس الدیمقراطیة التشاركیة تصاعد المطالبة  
الحركة النقابیة والجھویة وھذا من أجل  ارتفاعالقرار بالتوازي مع  اتخاذبالمشاركة في 
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ترسیخ ما یعرف بالمواطنة الإداریة. لقد ارتبطت المواطنة بالدیمقراطیة والتي تمارس 
القرار الإداري بواسطة آلیات مختلفة تسخرھا الدولة  اتخاذطرق مختلفة كالمشاركة في ب

الحدیثة للمواطنین، بل وفي بعض الأحیان تنشئ سلطات تحرص على تكریس مبدأ 
  12المشاركة.

لقد تطورت المواطنة الإداریة، سیما في المجتمعات المتقدمة، حیث أصبحت 
تفاعلیة ویرجع ذلك بسبب التوسع المتزاید لمنظمات العلاقة بین المواطن والإدارة 

المجتمع المدني، في الكثیر من الدول الدیمقراطیة، والتي أصبح فیھا المواطنون یتولون 
 13زمام المبادرة للتعبیر بشكل مستقل عن الإدارة أو عن طریق التعاون معھا.

ا في تحقیق الشراكة في إطار تدعیم المواطنة الإداریة، تلعب ھذه الأخیرة دورا مھم
الحقیقیة الموجودة في المجتمع، حیث یسعى مختلف الفاعلین على تحقیق جملة من 
الأھداف الأساسیة، ھي تدعیم حكم القانون، المساءلة والشفافیة وتمكین المواطن من 

 .القرارات اتخاذفي  14المشاركة في الشأن العام 
ة الدولة بتوفیر المناخ والبنی بالتزام لا یمكن أن ینجح إلا ،إلا أن تحقیق ھذا الأمر

من جھة أخرى تعتبر 15 السیاسیة والتشریعیة والإداریة التي تشجع المواطن على المشاركة
مسألة تحدید العلاقة بین الدیمقراطیة والإدارة والتي تسعى لمعرفة بالضبط متى یمكن 

حول الذي أدى إلى عملیة تللإدارة أن تصل إلى تحقیق الدیمقراطیة المثالیة، وھو المبتغى 
 .من الإدارة الدیمقراطیة إلى الدیمقراطیة الإداریة

لقد ظھر مفھوم الإدارة الدیمقراطیة بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة، حیث شھد 
  .دمقرطة ساعدت على تحول مبادئ تنظیم وتسییر الإدارة لانطلاقالعالم 

یر المزدوج للنقابة، ث سیما بعد التأھذه الإنطلاقة مست أولا الوظیفة العامة، لا
وذلك حتى لا یعتبر الموظف كموضوع، وإنما كمواطن، الذي یجب أن یعترف لھ ببعض 

الإضراب، وھذا كلھ یدخل في إطار تطویر  قالحقوق، أھمھا ممارسة الحق النقابي وح
  .حق مشاركة الموظفین في تسییر مرافقھم

ھذا الوضع ساعد على أن الطریقة الكلاسیكیة المبنیة على فكرة الخضوع بدأت 
لطرق ولكن بسبب ا الاستشاریةوللأجھزة  الاتصالتختفي لیس بسبب تطویر لحلقة 

فبدلا من أن تأمر وتفرض، ھي تبحث عن ، ارسھا الإدارةتمالجدیدة للتحریض التي 
  .والاستشارةالإقناع 

قد تكرس عن طریق تطور الطرق التشاركیة داخل  طیةمقرایللدإن ھذا الوضع 
وفي ھذا الأساس بدت المشاركة ،  16المرافق وكذا في العلاقة مع المخاطبین بالقرار

، ولكن والسیاسي الاجتماعيكجرعة سحریة حقیقیة لیست قادرة فقط على ترمیم الرابط 
حل كنموذج تشاركي، ی ھي كذلك قادرة على تحویل، تنظیم وتسییر الإدارة في إطار فكرة

 بصفة تدریجیة محل النموذج البیروقراطي الذي تطرق إلیھ
17max weber یعبر في نھایة المطاف عن إدارة دیمقراطیة تقوم   وھذا النموذج

یر القرارات وتسی اتخاذوتستند على مشاركة الجمیع موظفین ومخاطبین بالقرار في 
  .المرافق

إن دمقرطة الإدارة تجعلھا أكثر إنسانیة بالتالي ھي تحقق مقاربة لعلاقة إنسانیة 
وتتحول مع مرور الوقت إلى دیمقراطیة إداریة، خاصة عندما یتعلق الأمر بعلاقة بین 

  .مواطنا باعتبارهالإدارة والمخاطب بالقرار 
مھا كیفیة یؤدي تحدید مفھوم الدیمقراطیة الإداریة إلى طرح عدة فرضیات، أھ

القرارات الإداریة التي  اختیارمحاولة إخضاع المخاطبین بالقرار من خلال إشراكھم في 
یقتضي الإجابة عن فكرة، التي تفترض أن یكون ضمن العمل الذي  الاتجاهتعنینھم. ھذا 

  .لیس للمخاطبین بالقرار حریة الموافقة علیھ
ریة، إلا أن ھذا المضمون رغم الغموض الذي یكتنف مضمون الدیمقراطیة الإدا

لتدخل في لسلطة اأكثر كلما ارتبط بالدیمقراطیة التشاركیة، لأن منح المواطنین  تضحسی
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أ التفویض التمثیلیة القائمة على مبدتسییر المرافق یفترض أن یتجاوز ثغرات الدیمقراطیة 
 18.من خلال إعطاء المعنیین سلطان مادي على الشيء العمومي

المواطن ضمن العملیة التقریریة، تعطي المعنیین بالأمر درجة  إن محاولة إشراك
من السلطات المختلفة على الآلیة التقریریة، ومع ذلك نرجو أن لا تكون ھذه المشاركة 

  .السلطة لاقتساممجرد سراب، تدافع عن فكرة وھمیة 

 الآلیات التشاركیة انتشار ث الثاني:المبح
الدیمقراطیة التشاركیة العدید من الآلیات وقد اختلفت وضعت القوانین التي تكرس 

قد  2016 لسنة ھذه الآلیات من دولة إلى أخرى، في الجزائر إن التعدیل الدستوري الأخیر
أكد على ضرورة تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، إلا أن قانون 

ر قبل التعدیل الدستوري، قد ، الذي صد2011جوان  22في  مؤرخال 10/11البلدیة رقم 
نص على الدیمقراطیة التشاركیة ولو بصفة غیر مباشرة، حیث نجد ضمن الباب الثالث 

، حیث 12و  11المخصص لإشراك المواطنین في تسییر شؤون البلدیة ولا سیما المادتین 
المشرع  لمضمون الدیمقراطیة على المستوى المحلي في سیاق التسییر الجواري  تطرق

حثھم و، خلال وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة، التي تھدف إلى تحفیز المواطنین من
مشرع وبالتالي نلاحظ أن ال ،على المشاركة في تسویة مشاكلھم وتحسین ظروفھم المعیشیة

  .قد استعمل لأول مرة مصطلحات الدیمقراطیة الجواریة والمحلیة ضمن ھذا القانون
ن قانون البلدیة، من شأنھ أن یتیح للمواطنین المشاركة إن إدراج مبدأ المشاركة ضم

في إتخاذ القرارات على المستوى البلدي ومتابعة تنفیذھا، كما یكون إطارا ملائما لتدخل 
  .19المواطنین في تحدید اولویات التنمیة على المستوى المحلي

لى یة عنعتقد أنھ من أھم الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى إدخال تعدیلات جوھر
 ،قانون البلدیة ھو ضعف العمل الجواري للمجالس المنتخبة، وغیاب الحوار مع المواطنین

ببعض الحلول لتجاوز النقائص التي عرفھا قانون  2011ولھذا جاء قانون البلدیة لسنة 
  .التطورات التي عرفھا المجتمع الجزائري في جمیع المجالات الاعتبار، آخذا بعین 1990

رغبة المواطن في المشاركة في إتخاذ القرارات وتسییر بلدیتھ باتت كما أن 
ضروریة، بما أن المواطن أصبح أكثر تعلما وأكثر تطلعا ولدیھ المؤھلات التي تسمح لھ 

  .بالمشاركة الفعالة في تحسین وتطویر بلدیتھ
 السیاسي وحالات الإنسداد السیاسي، التي عرفتھا وتعرفھا الاستقرارثم إن عدم 

الكثیر من المجالس المحلیة البلدیة المنتخبة، الناتجة عن تضارب مصالح المنتخبین 
المحلیین، كانت أھم الأسباب التي دفعت بالسلطات العمومیة لتبني مبدأ الدیمقراطیة 
التشاركیة، الأمر الذي من شأنھ أن یتیح لفئة كبیرة من المواطنین بالمشاركة في تسییر 

القرارات على المستوى  اتخاذإلى إشراك الحركة الجمعویة في بلدیاتھم، بالإضافة 
 20.المحلي

القرارات من شأنھ أن  اتخاذمن جھة أخرى أن توسیع مشاركة المواطنین في 
یساھم في فرض رقابة على المشاریع التي تعتزم المجالس المحلیة تنفیذھا، مما یجعلھا 

ا مختلف مكونات المجتمع المدني التي تبدیھ والآراءحریصة على مراعاة الملاحظات 
  .المحلي

لتكریس الدیمقراطیة التشاركیة على أرض الواقع ھناك العدید من الآلیات البعض 
مارس ی اتفاقيمنھا ذات إطار قانوني أي نصت علیھا القوانین، لكن البعض منھ ذات طابع 

قراطیة مفھوم الدیمفي إطار تعاون الجزائر مع بعض المنظمات الدولیة والإقلیمیة لتعزیز 
التشاركیة المحلیة وفي نفس الوقت النھوض بالتنمیة المحلیة، وھذا من خلال تجربة 

، ولتوضیح محتوى ھذه الآلیات سنقوم بدراسة capdal ممیزة أطلق علیھا برنامج كابدال
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 یةلاتفاقاالآلیات التشاركیة القانونیة في المطلب الأول بعد ذلك نتناول الآلیات التشاركیة 
  .في المطلب الثاني

 المطلب الأول: الآلیات التشاركیة القانونیة
تعتبر ھذه الآلیات التشاركیة قانونیة لأن العدید من الدول الحدیثة التي كرست 
الدیموقراطیة التشاركیة قد نصت علیھا في قوانینھا وھي كثیرة ومتنوعة منھا التحقق 

المحلي، المبادرة الشعبیة، تقدیم العرائض...الخ، العمومي، المناقشة العمومیة، الاستفتاء 
غیر أنني سأقوم بدراسة آلیتین فقط. وھما التحقیق العمومي في الفرع الأول والاستفتاء 

 المحلي في الفرع الثاني.
 الفرع الأول: التحقیق العمومي

الجمھور وعلى الرغم من  لاستشارةیعتبر التحقیق العمومي من الأشكال القدیمة 
 تخاذابسیط، لكنھ یعتبر وسیلة فعالة لمشاركة الجمھور في  استشاريباره إجراء اعت

  .القرارات
یعرف التحقیق العمومي على أنھ إجراء یسمح بجمع ملاحظات مجموع الأشخاص 

  21المعنیین بالقرار مباشرة أو بصفة غیر مباشرة
ئیة، لأنھ یمكن إعتباره كمرحلة ھامة من مراحل الإجراءات الإداریة غیر قضا

ینطوي ضمن عدد غیر معین من النظریات الشكلیة الإلزامیة، التي تعتبر أحد الآلیات 
 .22الأساسیة التي یملكھا المخاطبون بالقرار للمشاركة في الآلیة التقریریة

ومع أن التحقیق العمومي یعتبر من الإجراءات القدیمة ولكنھ مر بتطورات كثیرة 
فرنسا، لقد كانت أغلبیة النصوص والأحكام المتعلقة بھذا من حیث تنظیمھ لا سیما في 

الإجراء تكرس حقوق أساسیة، لاسیما حق التعبیر وحق العیش في بیئة ذات نوعیة، 
  .23وكذلك مبدأ المساواة

كة بیئة ومطالبة السكان والجمعیات المشاربالوإعتبارا للمشاكل المتصاعدة المتعلقة 
وكل ھذا أدى وساعد على تغییر مسار التحقیق العمومي في تھیئة الفضاءات والمساحات، 

من خلال توسیع مجال تطبیقھ، وأصبحت أھم مجالات التحقیق العمومي ھي التعمیر، 
  .وقانون البیئة ،التھیئة الریفیة، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

زمة أ لقد أدى إتساع مجال تطبیق إجراء التحقیق العمومي في فرنسا إلى حدوث
لا سیما تلك التي كانت تتعارض مع ، بیئیة جدیدة داخل المجتمع انشغالاتنتیجة ظھور 

سیاسة الدفاع والمجال الطاقوي، في ظل تزاید المراكز النوویة، ورغم ذلك فقد كان یلام 
على ھذا الإجراء عدم تغطیتھ لمجال كاف بسبب تدخل الجمھور في مرحلة متأخرة، تأتي 

  .قد تم ختیارالابعد أن یكون 
 .إجراء التحقیق غیر دیمقراطي كفایة لا یسمح بالتأثیر على القرار اعتبار
  .ن الإدارةم قربھالتحقیق على مفوض محقق لا یتمتع بالإستقلالیة اللازمة ل اعتماد
الكثیرة التي وجھت إلى ھذا الإجراء حاول القانون الفرنسي  للانتقاداتنظرا 

 12المؤرخ في  788/2010دید من القوانین منھا القانون رقم تنظیمھ، من خلال وضع الع
، الذي حرص على تعدیل إجراء التحقیق العمومي ضمن مجموعة قواعد 2010جویلیة 

 .تتعلق بالإعلام والمشاركة
لقد وضع ھذا القانون تعدیلات تتعلق بضرورة تكییف القانون الفرنسي مع محتوى 

، المتعلقة 1998جوان  25الصادرة في  Aarhus ع إتفاقیةالقانون الدولي والأوروبي، سیما م
  .بالولوج للمعلومات ومشاركة الجمھور في الآلیة التقریریة، لاسیما في مجال البیئة

قام بتجمیع وتوحید التحقیقات العمومیة ضمن صنفین  788/2010أن القانون رقم 
  .فقط
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  24 10/03انون البیئة رقم في الجزائر تم النص على إجراء التحقیق العمومي في ق
  25. )90-29بالإضافة إلى قانون التھیئة والتعمیر رقم 

، حیث یعتبر 21على إجراء التحقیق ضمن المادة  10/03لقد نص قانون البیئة رقم 
من الإجراءات التي یمكن أن تنجز بالإضافة إلى دراسة التأثیر أو موجز التأثیر، وھي 

من نفس القانون  19الرخصة المنصوص علیھا في المادة  العملیات التي تجرى قبل تسلیم
التي تمنح من جھات مختلفة حسب كل حالة، وبالتالي فالتحقیق العمومي ھو إجراء تخضع 
لھ مشاریع التنمیة والھیاكل وبرامج البناء والتھیئة التي تؤثر بصفة مباشرة وغیر مباشرة 

  .فورا أو لاحقا على البیئة
نیة جمھور في الولایة والبلدیات المعللق یتخذ بموجب قرار یعلق فإجراء التحقی نإذ

وفي أماكن مواقع المشروع، وكذلك عن طریق النشر في یومیتین وطنیتین، والذي یحدد 
یوما ابتداءا من تاریخ التعلیق  15موضوع التحقیق، مدتھ التي یجب أن لا تتجاوز 

ملاحظاتھ فیھا على سجل مرقم ومؤشر والأوقات والأماكن، التي یمكن للجمھور أن یبدي 
 26.علیھ مخصص لھذا الغرض

یعین الوالي في إطار التحقیق العمومي محافظا محققا یشرف على حسن سیر 
  .التحقیق

التحقیق العمومي عندما یطرح رئیس  ىأما في قانون التھیئة والتعمیر فیجر
ر جیھي للتھیئة والتعمیالمجلس البلدي أو رؤساء المجالس البلدیة مشروع المخطط التو

المعدل، كذلك عندما یطرح مشروع مخطط شغل  29/90من قانون  26طبقا للمادة 
أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  الأراضي من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

 من نفس القانون. 36یوما طبقا للمادة  60خلال مدة 
ورة والتنسیق، وھذا من أجل لقد أصّر المشرع تكریس مبدأ المشاركة، المشا 

تطویر وتحسین الآلیات المتعلقة بالتھیئة والتعمیر، لھذا ألح على اشراك واسع لكل 
الأطراف الفاعلة الاقتصادیة والاجتماعیة، من خلال فرض استشارة الزامیة لأغلبیة 

 27الھیئات والسلطات الإداریة المؤثرة والتي لھا علاقة بمخططات التھیئة والتعمیر.
یسجل الجمھور كل الملاحظات والاعتراضات المتعلقة بموضوع التحقیق في  

سجل خاص ومرقم وموقع من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو رؤساء المجالس 
الشعبیة البلدیة المعنیة، أو ترسل كتابیا إلى المفوض المحقق إلى مقر إجراء التحقیق، 

 على السجل المخصص للتحقیق: والمفوض ھنا ملزم بتسجیلھا وترقیمھا 
إن الإدارة المحلیة على مستوى المجالس تلجأ إلى اجراء التحقیق من أجل اشراك 
أكبر عدد ممكن من المخاطبین بالقرار، وھذا من أجل إعطاء القرار الإداري شرعیھ 

 التي تعتبر في كثیر من الأحیان غائبة.
 الأساسیة التي تساھم في تكریس مع أن اجراء التحقیق العمومي یعتبر من الآلیات

الدیموقراطیة التشاركیة، لاسیما في مجال البیئة والتھیئة والتعمیر، وھما مجالان لیس 
بالھینین إلا أن دور المواطن والجمعیات محدود، حیث نادرا ما تسجل اعتراضات 

ن المواطن حول مشروع معین، وھو الأمر الذي یؤدي إلى بقاء السجلات المعدة لتدوی
 اعتراضات المواطنین والجمعیات فارغة من أیة ملاحظات.

ومن ھنا فإن أي محاولة لتقییم دور التحقیق العمومي كآلیة للمشاركة یؤدي إلى 
القول بأنھ غیر فعال، ویرجع ذلك لعدم وعي المواطن والجمعیات، أو لنقل أن ذلك راجع 

   28لعدم اكتراثھا بكثیر من قضایا المجتمع.
 ني: الاستفتاء المحليالفرع الثا

یعتبر الاستفتاء المحلي تقنیة أساسیة لتكریس الدیموقراطیة التشاركیة على 
المستوى المحلي من خلال السماح للمواطنین بالمشاركة في الآلیة التقریریة. وبسبب 

ھ ، أما في الجزائر فلم ینص علیا، لاسیما في فرنسمأسستھأھمیتھ المتمیزة، فقد تمت 
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استشاري في أي قانون مھما كان مجالھ، ھناك فقط الاستفتاء الدستوري، الذي كإجراء 
 حول القضایا ذات الأھمیة الوطنیة المتعلقة بسیاسة الدولة. ىعادة ما یجر

في الجزائر یتمیز الإطار القانوني للبلدیة منذ وضع أول قانون للبلدیة بعدم تشجیعھ 
لبلدیة بدءا ا تنظیم لقوانین الجزائریة المتعلقةللدیموقراطیة التشاركیة، حیث لم تتطرق ا

أو المحلیة عن أیة آلیة تتعلق بالاستشارة 1990، ثم بعد ذلك قانون 1967بقانون ستة 
صدر مباشرة بعد تكریس التعددیة  90/08الاستفتاء التقریري. رغم أن القانون رقم 

ي اتخاذ مشاركة المواطن ف السیاسیة، فھذه القوانین لم تنص ولو على سبیل الإشارة لفكرة
ة رغم تكریسھ لمبادئ الدیموقراطیة التمثیلی المحلیة، یر الشؤونیالقرار المحلي، في تس

من خلال اختیار اللامركزیة كنظام أساسي لتوزیع السلطة بین الإدارة المركزیة والإدارة 
 اللامركزیة.

على مستوى  ممثلیھمصحیح أن النظام اللامركزي یسمح للمواطنین باختیار 
إلا أن المشاركة في تسییر البلدیة عن طریق  29المحلي عن طریق انتخاب ھیئات محلیة.

 المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي بواسطة آلیات محددة كان غائبا،
وطبعا ھذا التوجھ كان یبدو منطقیا بسبب انتھاج الجزائر في الفترة السابقة للنظام 

، 1989وبعد تكریس التعددیة الحزبیة في الجزائر، التي جاءت مع دستور الاشتراكي، لكن 
بالإضافة إلى وضع أول قانون یتعلق بالجمعیات، أصبح ممكننا تكریس مشاركة المواطن، 
غیر أن ذلك لم یحدث لأسباب عدیدة أھمھا ما مرت بھ البلاد في ظل المرحلة الانتقالیة، 

نتخابات تعددیة وتعویض المجالس بمندوبیات تسیّر التي جاءت مباشرة بعد إلغاء أول ا
 البلدیات، یشكل غیر دیموقراطي ووفق أسالیب یغلب علیھا الطابع غیر الشرعي.

، لم یتحسن الوضع كثیرا، 1997لكن مع عودة الأمور التي مجراھا ابتداء من سنة 
المواطن لاسیما في ظل غیاب الاتصال والاستماع الجید، وكذا انعدام الحوار بین 

 والمنتخب المحلي.
كما أن الرقابة الشعبیة كثیرا ما تأخذ شكلا عدائیا بعیدا عن التفاوض والاقناع، 
سیما وأن المواطن كان یفضل التعبیر عن استیائھ بواسطة المظاھرات والاحتجاجات 
والرسائل المقترحة في الإعلام والعرائض، واللجوء إلى غلق مقر البلدیة، وفي كثیر من 

 30الأحیان یقوم بغلق الطرقات.
ھذه التصرفات قد تنبأ عن خطر وشیك، وعن انفجار شعبي قد یحدث في أي 
وقت، وھذا راجع لانعدام الطرق الحضاریة التي كان من المفروض أن تكرس كالشفافیة، 
المشاركة والمساءلة، مما یسمح أن نستنتج وأن تكریس التعددیة السیاسیة لم تمنح الكثیر 

 مكتسبات من منظور مشاركة المواطن في تسییر الشؤون المحلیة.من ال
فقد  2011جوان  22المؤرخ في  11/10أما فیما یتعلق بقانون البلدیة الأخیر رقم 

على أن البلدیة تشكل اطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون  2أكد من خلال المادة 
 العمومیة.

المواطنین في تسییر شؤون البلدیة  مع أن الباب الثالث المعنون  تحت مشاركة
على أن البلدیة تشكل الاطار المؤسساتي لممارسة الدیموقراطیة  11ینص من خلال المادة 

على المستوى المحلي والتسییر الجواري، كما یتحذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابیر 
ة تھنئة والتنمیمن أجل إعلام المواطنین بشؤونھم واستشارتھم حول خیارات وأولویات ال

 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.
ورغم تأكید قانون البلدیة على ھذا الاتجاه، إلا أن المشرع مازال لم یضع بعد 
الآلیات المناسبة لتكریس الاستشارة المحلیة مثل نظیره المشرع الفرنسي من خلال 

 31إجرائي الاستشارة، والاستفتاء المحلي التقریري.
ن التي بواسطتھما یمكن اشتراك المواطنین في اتحاذ القرارات المحلیة، وھما الآلیتا

سیما في القضایا التي تتعلق باختصاص الجماعة المحلیة. كما أن استعمال ھاتین الآلیتین 
 یساعد من الحد نوعا ما من الامتیازات التقریریة للمنتخبین.
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ن خاص مادام التعدیل ونأمل أن یعجل المشرع بتكریس مثل ھذه الآلیات في قانو
قد نص على مبدأ الدیموقراطیة التشاركیة محلیا، لھذا لابد على  2016الدستوري لسنة 

المواطن مع المجتمع المدني أن یسعى لتحقیق ھذه المطالب واكتسابھا لتفعیل مشاركة 
المواطن فعلیا. أو على الأقل ضرورة تفعیل الإستشارة عبر الأنترنیت من خلال وضع 

 ص القانونیة التي تشجع الإدارة المحلیة على استعمالھا.النصو
 المطلب الثاني: برنامج كابدال: آلیة تشاركیة اتفاقیة

، الذي ھو capdelبرنامج كابدال ھي الكلمة المعربة عن المصطلح الفرنسي 
 .programme de renforcement des capacités des auteurs du développement localاختصار 
برنامج تشرف علیھ وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، والتھیئة العمرانیة  ھو

الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم  -بتمویل من طرف الشركاء الثلاث (الحكومة الجزائریة
ملیون  2.5ملیون یورو، حیث تساھم الحكومة الجزائریة بـ  10المتحدة للتنمیة) بمبلغ قدره 

 170000ملیون یورو، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة بـ  7.7ي ب، یورو، الاتحاد الأوروب
وتعبر ھذه الشراكة بمثابة السند التقني الذي یسمح بجلب الخبرة وتسییر  32یورو

 المشاریع.
تقوم وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة بتنفیذ الاصلاحات 

 والتنمیة الاقتصادیة المحلیة. الكبرى للجماعات المحلیة من حیث الحكامة
یساھم الاتحاد الأوروبي بتجربتھ ودعمھ المالي، بصفتھ مرقیا للتنمیة الإقلیمیة 
كأداة للحكامة الراشدة، من خلال تقدیم تجارب الدول الأعضاء في تنفیذ السیاسات 

 الاقلیمیة.
ة عبر المحلیكما یساھم برنامج الأمم المتحدة للتنمیة بخبرة عقود في دعم التنمیة 

 جمیع أنحاء العالم وكذا في تنفیذ السیاسات العمومیة في الجزائر.
 یسعى برنامج كابدال إلى دعم الفاعلین المحلیین المكونین من الآتي:

 الفاعلون الأساسیون وھم المنتخبون والادارة المحلیة.
 المجتمع المدني والمتكون من الجمعیات والمواطنین. 

 والحرفیة والمتعاملون الاقتصادیون.التنظیمات المھنیة 
بلدیات عبر التراب الوطني تنفذ على مدى أربع سنوات،  10إختار برنامج كابدال 

، جمیلة -، وھي بلدیة تیمیمون، الغزوات، تیقزیرت، مسعد2020إلى نھایة  2017من بدایة 
 جانت، الخروب وأخیرا بلدیة بابار.

یز باختلاف من حیث الطبیعة والجغرافیا والملاحظ في اختیار البلدیات أنھا تتم
والثقافة والتراث والخصوصیة الاقتصادیة، منھا الساحلیة والداخلیة والسھبیة 

 والصحراویة.
تم بدء العمل فعلیا في تنفیذ البرنامج من خلال تنظیم ورشات للتعرف على الفاعلین 

الاعلان واقع كل بلدیة والمحلیین للبلدیات النموذجیة وعرض برنامج كابدال وتكییفھ مع 
 عن اطلاق الدینامیكیة التشاركیة.

كما قام البرنامج بتنفیذ مخطط تكوین في الحكامة المحلیة التشاوریة لفائدة الفاعلین 
المحلیین (منتخبین وإطارات الادارة المحلیة وكذا منظمات المجتمع المدني في البلدیات 

 المعنیة).
موقراطیة التشاركیة المحلیة من خلال تطبیق یسعى برنامج كابدال لتفعیل الدی

 المحاور الأربعة:
الدیموقراطیة التشاركیة  والعمل المشترك بین الفاعلین المحلیین: الھدف منھ  -1

وضع آلیات دائمة لاشراك كل الفاعلین من المجتمع المدني إلى جانب السلطات 
 المحلیة للخروج بمیثاق للمشاركة المواطنة.
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الخدمة العمومیة: لتمكین المواطن من خدمات في أسرع وقت عصرنة وتبسیط  -2
 وبأقل تكلفة عن طریق استعمال تكنولوجیات الاعلام والاتصال.

التنمیة الاقتصادیة المحلیة وتنویع الاقتصاد، وھذا من أجل الوصول لاقتصاد  -3
 محلي تضامني ومتنوع.

 حلي، ھذا الأمرالتسییر المتعدد القطاعات للمخاطر الكبرى على المستوى الم -4
 33یعزز ویدعم مواجھة المخاطر البیئیة لضمان استمراریة العمل التنموي.

عضو  23من أجل تحقیق أھداف المحاور تم انشاء لجان محلیة منتدبة تتكون من 
على الأقل یمثلون مختلف شرائح المجتمع بالبلدیات النموذجیة، وتحاول ھذه اللجان العمل 

 یمي لمكونات كل بلدیة وتحدید النقائص التي تعاني منھا.على إثراء التشخیص الاقل
من خلال ھذا الإطار التشاركي ستتاح الفرصة لممثلي المجتمع المدني للمشاركة 
جنبا إلى جنب مع المجلس المنتخب لتحدید رؤیة مشتركة على المدى المتوسط لمستقبل 

 34البلدیة وھنا تلتزم الإدارة المحلیة للإصغاء للمواطن.
جھة أخرى یطبق ما یعرف بالتشخیص الاقلیمي التشاركي، الذي یعتبر أو  من

خطوة لتنفیذ برنامج كابدال، وھو عبارة عن وصف للحالة الراھنة للبلدیات النموذجیة 
یقوم بھ فریق من الخبراء من المركز الوطني للدراسات والتحالیل من أجل السكان 

 دال.والتنمیة تحت اشراف وحدة تسییر مشروع كاب
سیشكل ھذا التشخیص حالة مرجعیة یمكن من خلالھا قیاس التقدم الذي آلت إلیھ 

 البلدیات بصفة واقعیة عند نھایة تنفیذه.
إن المشرع یھدف إلى بناء رؤیة واقعیة حول امكانیات بلدیة محددة فعلى سبیل 

حیث تحتوي  ،المثال تم استنتاج أن بلدیة تیتیمون لھا قدرة اقتصادیة كبیرة لخلق الثروة
على امكانیات سیاحیة وأراضي فلاحة صالحة، فضلا عن امكانیة استغلال الطاقات 
المتجددة، بالإضافة إلى توفرھا على الصناعات التقلیدیة وكل ھذه الامكانیات تؤھلھا أن 

 35تتحول إلى بلدیة غنیة.
اركة للمشوفي الأخیر یتم التصویت من المجلس المنتخب على المیثاق البلدي 

 المواطنة وھو عبارة عن عقد اجتماعي.
من المتوقع أن یساھم البرنامج في تجسید الحكامة التشاوریة وتوسیع المشاركة 
المواطنة وتحقیق الاستغلال العقلاني والفعال للموارد وتفعیل الدور الاقتصادي للمجاعة 

 لیة.المعلنة ووضع جبایة محلیة ملائمة وتثمین أكبر للممتلكات المح
كوا في تنمیة إقلیمھم، وھذا من لقد تم ادماج الكثیر من الفاعلین لیساھموا ویشار

ل تعزیز فكرة التعایش المشترك بین مختلف الفاعلین بما فیھم المواطن وھذا لتجسید أج
 .فكرة الدیمقراطیة التشاركیة على أرض الواقع

 الخاتمة:
راك المواطن في العملیة إن تكریس الدیمقراطیة التشاركیة الذي یسمح بإش
، مازال بعیدا، بسبب 2016التقریریة، سیما بعد النص علیھا في التعدیل الدستوري لسنة 

إنعدام آلیات فعالة حقیقیة تساعد على المشاركة في اتخاذ القرارات المحلیة، رغم وجود 
 بعض الآلیات في قانون البیئة وكذلك قانون التھیئة والتعمیر.

بلدیة ورغم أنھ نصّ بصراحة على ضرورة إشراك المواطن في بینما قانون ال
تسییر شؤونھ العامة المحلیة، لكنھ غیر مكیفّ لتجسید مشاركة المواطن الفعالة، لأنھ یفتقد 

 للآلیات المساعدة على ذلك
ومع ھذا فقد عرفت الجزائر تجربة مشروع كابدال كآلیة تشاركیة نفذت على عشر 

 تجارب ملموسة تعمم فیما بعد على باقي البلدیاتبلدیات نموذجیة لتكون ك
لھذا إن العمل على تحقیق رھان تكریس الدیمقراطیة التشاركیة، یقتضي دراسة 
معمقة تتماشى مع واقع إرساء مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي 

الآلیات  اختیارجل بالاعتماد على تجارب الدول المتقدمة والمفعلة للمقاربة التشاركیة من أ
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الأنسب والأكثر نجاعة. ونرجو أن یحقق مشروع كابدال أھدافھ المسطرة بإعتباره أحد 
 الآلیات التي تمّ تجربتھا لتكریس الدیمقراطیة التشاركیة.

 لھذا یجب:
ضرورة تعدیل قانون البلدیة بما یتماشى والتطورات الجدیدة، التي نصّ علیھا 

. وتزویده بالآلیات التي تمكن المواطن والمجتمع المدني 2016التعدیل الدستوري لسنة 
 للمساھمة مع الجماعات المحلیة في عملیة التنمیة المحلیة.

العمل على تحسیس المواطن والمجتمع المدني حتى یتمكن من أن یلعب دوره 
 كشریك فاعل وواعي بقضایا مجتمعھ المحلي.
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